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فتاوي العلوان 
al3lawan70‏ 


قال چ : «من یرد الله به 
خیرا يفقهه فن الدين» 


مفهمات مساتل المسح على التقين 
E‏ 


هذه رسالة في مهات المسائل في المسح على الخفين» كتبتها حين رأيت الحاجة 
داعية إلى ذلك» وقد جهدت على الاقتصار على الدّليل» وعرض مذاهب الأئمّة 
ا لملشهورين» وترجيح ما يقتضي الدّليل والتظر ترجيحه» وقد حرصت على آلا 
آنل ال واشرائي كر عات غر عة ورعلافات ليس فاك فة 


وحينها اقتصرت على ذكر المسألة ودليلها الصحيح» فإلى بيان ذلك. 


تمت مراجعتها على يد كاتبها 
ب اریخ ۱/۱/۲٩٤۱ھ‏ 


مضهمات مساتل المسح على التقين 
ر 
المساألة الأولى: 


اعلم أن المقيم يمسح يومًا وليلةء والمسافر ثلاثة أيام. يبتدئ من وقت مسحه 
على حَقَيه» وقد قال بعض أهل العلم من أوّل حدث بعد لبس» وهذا صَعيفٌ» بل 
الصحيح من وقت مَسجه على ميه وهو قول أحمد بن حنبلء واختاره ابن المنذرء 
وهو المأثور عن آمير المؤمنين عمر بن الخطاب 4 ولو أحدث ولم يمسح م 
يعتبر شينًاء فإذا مسح ابتدأ المدة» حتى ولو كان مسحه لتجديلِ وضوءٍء لظاهر 
الأخبار الواردة في هذا الباب» ولذلك عَدَلْت في توقيت مدة المسح عن عبارة من 
قال: يبتدئ من حين المسح بعد الحدث. كا قاله التّووي في المجموع وغيره 
وقلت: من وقت مسحه على خفيه. ليدخل فيه الوضوء من غير حدث. 

واعلم: أن دليل التوقيت في حى المقيم والمسافر حديث علي بن أي طالب له 
اللخرّج ني صحيح الإمام مسلم قال: «جعل رسول الله #5 ثلاثة آيام ولياليهن 
للمسافرء ويومًا وليلة للمقيم»' والتوقيت على ما جاء في هذا الحديث في حى 
المقيم والمسافرء أمر واجبٌ على الصحيح» وهو مذهبٌ الجمهور» خلافا مالك 
وبعض أهل العلم» وأدلّة الجمهور ومنها حديث علي هه المتقدّم أظهر دلالة 
(۱) انظر «مسائل الإمام أحمد لأبي داود »))٠١(‏ و«الأوسط لابن المنذر »))٤٤١-٤٤۳/١(‏ و«المجموع 


للنووي .))٤۸۷/۱(‏ 
(۲) آخرجه مسلم .)۲۷١(‏ 


مضفمات مساتل المسح على التقين 
پړ ‏ به ۹ مب ا 


2 


ای ا مو ا5 ااك رمن راه ١‏ ا المائر الى فى دات رة 
أو يتضرّر بالتّزع ونحو ذلك من الأعذارء له أن يمسح إلى زوال عذره» كما قال 
بذلك بعض آهل العلم» مثل شيخ الإإسلام ابن تيمية رمه الله" لما روى ابن 
ماجه“ والدًارقطني" في سننه» والبيهقي في السّنن الكبرى عن عقبة بن عامر 
وقد عل غ با قط ا عا اال رعا ان موك 


ا لخفاف الخلاظ» فقال لي عمر: «متى عهدك بلبسها؟) فقلت: لبستها يوم الجمعةه 


قوله «أصبت السنة» ‏ تثبت» فالصحيح أن عمر 4ه قال: «أصبت» ولم يقل السنةه 
وذْكرٌ السنة في هذا الأثر شاذ كا بن ذلك الإمام الدارقطني رحه الله(“. 
وعلى كل فالأثر تقوم به حْجّة فلايعلّم لعمر وعقبة 4# حالف من 


الصحابة #ة. وفعل عقبة يدل على أن الأمر كان معلومًا عند الصحابة خلا ولو ل 


(۱) انظر: «فتاوی شيخ الإسلام جمع ابن قاسم ١۲/١٠۲)ء‏ و«الإنصاف .)١۷١/١‏ 

.(6A۸) رقم‎ )۲( 

(۳) رقم (۷0۷). 

.)۱۳۳۲( رقم‎ )٤( 

.)١١١۱/۱١١/۲( العلل للدارقطني‎ )٥( 

(0) قد احج بأثر عقبة عن عمر من لا يرى التوقيت في المسح على الخفين» ولا حُجَة فيه» فظاهر فعل عقبة أن 


ذلك للحاجة» وأمّا لغبر الحاجة: فالتّوقيت واجب. 


مضهمات مساتل المسح على التقين 
E sy‏ 


يسبق لعقبة عل بجواز هذا الفعل ما فعله اجتهادًاء وإ كان فعله اجتهادًا فقد 
صوّبه عمر 4ه وهو خليفة راشد مُلَمٌّ قد أمرنا التي ب أن نقتدي به» كما في 
جامع الترمذي» من طريق عبدالملك بن عمير» عن ربعي» عن حذيفةء قال : قال 
رسول الله ب «اقتدوا باللَدَيْن من بعدي آي بکرء وعمر٤‏ قال الترمذي: هذا 
حديٿ حسن» وني صحیح مسلم» من طرق ثابت عن عبدالله بن رباح عن أ 
قتادة أن النبي 5 قال: «فإن بُطيعوا أبا بكر» وعمر يرشدوا»". 


1 


(۱) خر جه الترمذي .)۳٣۹۲(‏ 


(۲) آخرجه مسلم .)٦۸۱(‏ 


مضهمات مساتل المسح على التقين 
E‏ 


المسألة الثانية: 


ع و و غ ف عا 
العلم إلا مابُذگر عن بعضهم وهو خلاف شاد لا ُعتدٌ به وججوز على الصحيح 
ك| هو مذهب الأحناف» ورواية عن أحمد أن يدخل الخف رجله اليمنى بعد 
غسلها قبل غسل اليسرى» ثَمّ يغسل اليسر.ى ويدخلها ا لخف» ولو أدخل خفيه في 
قدميه قبل أن يغسله) لم يجزه ووجب عليه نزعه) ثم غسل قدميه» وفي الصحيحين 
وغير هما عن المغيرة بن شعبة ظهه قال: كنت مع النبي #5 في سفرء فأهويت لأنزع 


ا فقال: «دعههاء فإني آدخلته) طاهرتین». ومسح علیه). 


(۱) انظر: «فتح الباري ))۳٠۹-۳٠١/١(‏ و«المغني )۲۸٤/١(‏ مع الشرح الكبير» و«المجموع للنووي 
(0۱-0۲/۱(. 


(۲) آخرجه البخاري »)۲۰٦۹(‏ ومسلم .)۲۷٤(‏ 


مضهمات مساتل المسح على التقين 
E‏ 
المسألة الثالثة: 


اختلف العلاء رحمهم الله في حكم المسح على الخفٌ أو الجورب المخرق. 
وأصح ما قيل في هذه المسألة أنه يجوز المسح على المخرق» والمرقع» إذ لا دليل على 
منع المسح على الخف المخرق» قال الإمام المشهور سفيان الثوري رحه الله: 
«امسح عليها ما تعلقت به رجلك» وهل كانت خفاف المهاجرين والأنصار إلا 
مخرقة مشققة مرقعة» ذكره عبد الرزاق عنه في المصنف ومن طريقه رواه البيهقي 
في السنن الكبرى" وهذا قول إسحاق وابن المبارك» وابن عيينةء وأبي ثور 
وغیره". 

وقد يقال بأولوية المسح على ا لحف السّليم الخالي من اروق خروجًا من 
الحلاف» ولاستًا لأهل القُدرة والذين لايش عليهم ذلك فان مسحوا على 
اللخرّق والمعيب صح بدون كراهة على الصحيح. 

وأمّا جعل الخف غير المخرّق شرطًا لصكَة المسح فلا دليل عليه» فقد رخص 
ا في المسح على الخقين والجوارب وأطلق ولم يقيّد المسح على الخفٌ أو 
ا جورب بقيودِء وإطلاق ما أطلق الشارع أمر مُتعيّن فإذا جاء القيد عن الشارع ول 
(۱) مصنف عبد الرزاق (۱/ ٤۱۹)ء‏ رقم .)۷٥۳(‏ 


(۲) السنن الكبرى للبيهقي (۱/ »)٤۲١‏ رقم .)۱١٤١(‏ 


(۳) انظر: «الأوسط لابن المنذر .))٤٤۹-٤٤۸/۱(‏ 


مضهمات مساتل المسح على التقين 
ا 


يكن أغلبيًا وجب اعتباره» وهو منتف هتاء وأمّا كوننا نقد كلام النبي ب بكلام 
بعض الفقهاء الذين هم بشر يخطئون ويصيبون فهذا أمر لا يجوز. فلذلك لا يُمتَع 
المسلم ولا المسلمة من المسح على الخف» أو الجورب» المخرّق ما دام اسمه باقيًاء 
ولو كان فيه من العيوب ما فيه. قال شيخ اللإسلام ابن تيمية رحه الله في الفتاوى: 
«لما أطلق الرسول 4# الآمر بالمسح على الخفاف مع علمه با هي عليه في العادة؛ 
ولم يشترط أن تكون سليمة من العيوب: وجب حمل آمره على الإطلاق ول يجز أن 
یقید کلامه إلا بدلیل شرعي. وکان مقتضی لفظه آن کل خف يلبسه الناس 
ويمشون فيه: فلهم آن يمسحوا عليه وإن كان مفتوقا أو خروقا من غير تحديد 
لمقدار ذلك فإن التحديد لا بد له من دليل»“ وقال أيضاً ره الله: «فأصحاب 
النبي 5 الذين بلغوا سنته وعملوا بها لم ينقل عن آحد منهم تقييد ا خف بشيء من 
القيود بل أطلقوا المسح على الخفين مع علمهم بالخفاف وأحواهها فعلم أنهم كانوا 
قد فهموا عن نبيهم جواز المسح على الخفين مطلقا) 


(۱) مجموع الفتاوی (۲۱/ .)١۷٤‏ 


(۲) مجموع الفتاوی (۲۱/ .)١۷١‏ 


مضهمات مساتل المسح على التقين 
پل به 1 مب ا 
المسألة الرابعة: 


ل يرد حديث تقوم به حجة في كيفية الملسح على أعلى الخفين فلذلك يكفي 
المسلم والمسلمة إمرار اليد على القدم اليمنى واليسرى» بحيث بصدق عليه أنه 
مسح ك| هو قول الشافعي وآبي ثور وغير هما ويقتصر بالمسح على أعلى 
ا لخف» أما مسح أسفل الخف فلم يثبت فيه دليل. والحديث الوارد في ذلك معلول 


عند الأئمَّة الكبار" فلا يصح العمل به» وقد روى أبو داود وغيره بسند صحيح 


(1) جاءت بعض الأحاديث في بيان المقدار المجزئ من المسح» ولكن لا يصح منها شيء» كحديث يُروّى عن 
علي 4: «آتّه رأى رسول الله ب يمسح على ظهر الخف خطوطًا بالأصابع» وحديث جابر 4 قال: مر النبي ل 
برجل يتوصًاً فغسل فيه فنخسه برجله» وقال: «ليس هكذا السنةء أمرنا با مسح على الحخفين هكذا وأمر بيديه 
على خفيه». وحديث المغيرة بن شعبة 4: «رأیت رسول الله 5 بالء ثم جاء حتى توصّاً ومسح على خفیه 
ووضع يده اليمنى على خفَه الأيمن» ويده اليسرى على خفه الأيسر» ثم مسح أعلاها مسحة واحدة» حى كأئي 
أنظر إلى أصابعه + على خفيه». فهذه الأحاديث كلها ضعيفة واهية» فلا تقوم بها حجة؛ لأ الحْجّة في 
الأحاديث الصحيحة دون الصعيفةء والمسلم م يشرع له العمل بالحديث الضعيف. وأمّا تساهل الكثير في 
العمل بالحديث الصعيف ولا سا إذا كان في فضائل الأعال فهذا لا يخرجه عن كونه ضعيمًاء والصّحيح من 
أقوال أهل العلم أن الحديث الضعيف لا بُعمّل به مطلقًاء لا في الفضائلء ولا في الأحكام» ولا في غيرهاء 
فالكل شرع من عند الثه» ولا يقوم الشَّرع إلا عل صحيح الأخبار دون ضعيفها وساقطهاء والثه أعلم. 

(۲) انظر: «فتاوی شيخ الإسلام جمع ابن قاسم »))۲٠١/۲۱(‏ و«الإنصاف .))۱۷١/١(‏ 

(۳) فقد ضعَفه أحمد, والبخاري» وأبو حاتم» وأبو زرعة» والترمذي» والشافعي» وغيرهم من الأئمة» وانظر: 


«جامع الترمذي »)۱٦۳/١(‏ و«العلل لابن ابي حاتم »)٥٤/۱(‏ و«التلخیص ( )٠١۹/۱‏ لابن حجر». 


مضهمات مساتل المسح على التقين 
kkk‏ 1€ مب ا 


من طريق الأعمش» عن أبي إسحاق» عن عبد خير» عن على ي قال: لو كان 
الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه» وقد «رأيت رسول الله غ 


يمسح على ظاهر خفیه». 


مضهمات مساتل المسح على التقين 
پل به 1۳ م ا 


المسألة الخامسة: 


اختلف العلاء ر مهم الله في حكم الطّهارة بعد نزع الخفين أو الجوربين بعد 
مسح عليهماء هل يبقى على وضوئه أم تنتقض طهارته» فيكون نزع الخفين ناقضًا 
من النواقض» أم أله يغسل قدميه إذا نزع خمَيه ك| قال بذلك بعض الفقهاء؟ 

أصح هذه الأقوال فيم يظهر من حيث الدّليل أن طهارته باقية» دون حاجة إلى 
غسل القدمين» ونقل هذا القول عن جماعة من أهل العلم منهم: الحسن البصري» 
والنخعي» وقتادة» وعطاء» وغيرهم» واختاره ابن حزم» وشيخ الإإأسلام ابن 
تيمية“ وبعضهم قاس ذلك على من مسح رأسه ثم حَلّقه فإِّه لا جب عليه أن 
يُعيدَ مسح رأسه. وهذا القياس ضعيف» فلا بنظّر إليه؛ لان السعر أصل في الرس 
وليس بدلاء وأمًا المسح على الخفين فإِنّه بدل عن غسل القدمين» فلا يقاس ما كان 
أصلا غل ماکان بد 

وقلت إن هذا القول هو الصحيح؛ أنه مذهب الخليفة الرّاشد علي بن أبي 
طالب طب ولم يخالفه في ذلك أحدٌ من الصحابة ك فيا أعلم» فنستغني به عن 


(۱) انظر: «صحيح البخاري )۲٠۸/١(‏ مع الفتح» و«افتح الباري ( )“١‏ و«الأوسط لابن المنذر 


.))۳۳۷/١( و«المحلى‎ »)٠١( و«اختيارات شيخ الإإسلام للبعلي ص‎ ))٤٥۹/١( 


مضفمات مساتل المسح على التقين 
پړ به l€‏ مب ا 


وقد روى البيهقي والطحاوي في شرح معاني الآثار واللفظ له عن بي 
ظبيان أنه رأى عليًا له بال قاتاء ثُمّ دعا بماءِ فتوصاً ومسح على نعليه» ثم دخل 
اللسجد فخلع نعليه ثم صلى. وهذا أثر صحيح. 

وقوله: «بال قاتا“ فيه رذعل قول من قال إن عليًا توضاً على طهارة وفيه 
محل الشاهد أنه لا ينتقض وضوء الماسح على الخفٌ أو الجورب» وكذلك العامة 
بالنزع. 

فإن قيل آيعيدهما -أعني الفين أو الجوربين- مرة أآخرى ويبتدئ مدة المسح 
من جديد ويجصل بذلك تسلسلء كلا أوشكت المدة أن تنقضي نزع خفيه» أو 
جوربيه» تم أدخله) ويصدق عليه أنه أدخله| على طهارة؟ 

قلت: هذاممنوع؛ لان النبي 4 قال: «دعهم) فاي أدخلته) طاهرتين»“ 
والمقصود بالطّهارة هنا الطّهارة بالماء» والذي ينزع خفیه ویرید إدخاها مر 
أخرى إِنّما يدخله) على طهارة مسح» وهذا لا مجوز؛ لأنَّه ي يدخله) على طهارة 
ماء» والّص جاء بطهارة الماء» ولم يرد بطهارة المسح» ولذلك لا جوز إعادة الخفين 
أو الجوربين والمسح عليه منعًا للتسلسل الحاصل بالجوازء ومنعًا لإلغاء المدة التي 


(۱) السنن الكبرى للبيهقي (۱/ »)٤۳١‏ رقم .)١۳١١(‏ 
(۲) شرح معاني الآثار (۱/ ۹۷)ء رقم .)٦٠١(‏ 


(۳) الحديث متفق عليه من حديث المغيرة وقد تقدم ذكره . 


مضهمات مساتل المسح على التقين 
ا 


وقتها النبي ب للمقيم والمسافر؛ لألّه لو أجيز إعادتب) والمسح عليه -ولا قائل 
به 4 يكن لتوقيت النبى 5 فائدة؛ ا يلزم من القول بإعادتي)ء القول بابتداء 
مدة المسح من الإدخال» ويحصل بذلك إلغاء للتوقيت» وخالفة صريحة لما سته 


النبي #5 لأمّته» ولو كان هذا جائرا لأرشد إليه النبي 4 ولماآمرهم بالنزع» والله 


اعلم. 


(۱) وأمّا ما رواه عبد الرازق في المصنف (۱/ )۲٠١‏ رقم »)۸٠١(‏ من طريق فضيل بن عمرو» عن إبراهيم أنه 
کان حدث» ثم يمسح على جرموقين له من لبود يمسح عليهاء ثم ينزعهء وإذا قام إلى الصلاة لبسه) ويصلي. 
فيقال عنه ليس في هذا الأثر ما يصلح لمعارضة الأصل» ولا نقض الإجماع» وقوله «وإذا قام إلى الصلاة لبسها» 
أي: أنه لبس الجوربين على طهارة المسح» ولم يأتِ بعد ذلك أله أحدث ومسح عليهاء فهذا فيصل المسألةء وقد 
تقدّم قول العلماء في ذلك وأكّم متفقون فيا أعلم أنه لا يمسح عليههاء بل يجب خلع الخفين أو الجوربين 
وغسل القدمين» والته أعلم. 


مضهمات مساتل المسح على التقين 
پړ به 1١‏ مب ا 


المسألة السادسة: 
إذا مسح يومًا وليلة فما فوق ثي قدم بلده الذي يسكن فيه فلا جوز له في هذه 
الحالة المسح على الخفين» بل ينزعها ته يغسل قدميه؛ لان تحص السفر قد انتهت 
بالوصول إلى البلدء فلا يجوز الزيادة عن اليوم والليلة في المسح» كا هو قول جمهور 

العلاء“ وإن وصل بلده وقد مضى دون يوم وليلة يتمها. 
وأمًا المقيم إذا مسح يومّاء تَمٌ سافرء فإلَّه يمسح يومين زيادةً على اليوم» فيكون 
مسحه ثلاثة أيام. وهذا الصحيح من أقوال أهل العلم وبه قال الأحناف' ورواية 
عن الإمام أحمد رجحها كثير من أصحابه» وجاء عن الإمام أحمد رحه الله أنه رجع 
غو قر له بت سح قي لن رخص القر قدحت ل واسا رک شحف 
حديث على يمسح ثلاثة آيام» إلا أن بخشى فوات رفقته أو بتضرر بالتّزع لشدة برد 
ونحو ذلك من الأعذارء فله ن يمسح أكثر من ثلاثة أيام؛ لأثر عقبة بن عامر وقد 


تقدم ذكره ني المسألة الأولى» واله أعلم. 


(۱) انظر: «مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبدالله »)١١۹-٠۲١/١(‏ و«الأوسط »)٤٤٦/١(‏ و«المغني 
()4۷-41/۱(« و«المجموع .))٤۸۹/١(‏ 


)۲( انظر شرح فتح القدير )٠٠١٤١-٠٠١١/١(‏ والمغني ( ١‏ والمبدع في شرح المقنع )٠٤۳١/١(‏ . 


مضهمات مساتل المسح على التقين 
پړ ‏ به 1V‏ مب ا 
المسألة السابعة: 


إذا لبس جوربًا على جورب. فإن كان لبس ذلك على طهارة فالحكم في هذه 
الحالة للفوقاني وإن مسح على التحتاني صح ذلك على الصحيح. 

وأمّا إن لبس الفوقاني على حدث فلا جوز له أن يمسح على الفوقاني عند 
هور أهل العلم ”“ لألّه لبس ذلك على غير طهارة. فإذا مسح على اللحتاني ته 


)١(‏ وقد أجاز بعض أهل العلم كا ني المجموع )٥٠٦/١(‏ المسح على الفوقاني وإن لبسه على حدث ومنه تعلم عدم 
صحة الإجماع المذكور ني هذه المسألةء قال: ابن قدامة رحه اله في المغني (١/٦۲۸مع‏ الشرح الكبير): إذا لبس خفين 
ثم أحدث, ثم لبس فوقهما خفين أو جرموقين م جز المسح عليه) بغير خلاف؛ لألّه لبسه| على حدث. وفي قوله بغير 
خلاف نظرء فالمسألة فيها خلاف» ول ينعقد عليها إجماع» غاية ماني ذلك أن المنع قول الجمهورء وهذا ليس بإجماع 
وآيضًا لا يلزم منه الرجحانء والقول بالحواز فيه قوّة وله وجه من اللّظر. والقول بأل لبسهم على غير طهارة لا يضر ما 
دام الأصل المباشر للقدم ملبوسًا على طهارةء والفوقاني تابع للتحتاني فهم) كال جورب الواحد ولذلك يتبعه في التوقيت 
ولا يأخذ توقيتًا مُستقلاء ولذلك أقول لا يصح القول بألّه أدخلهم| على غير طهارة؛ لأ ا خف أو الجورب الأول أدخل 
على طهارة وهذا الفوقاني تابعٌ له» فلذلك م يأخذ حك مستقلا في مدة المسح» بل تبع أصله» وعلى هذا القول إذانزع 
الفوقاني لا يؤثر على طهارته» وله إعادته مرة آخرى لثبوت أحكام المسح بالف أو الجورب المباشر للقدم» فهذا وجه 
هذا القول وفيه قوة والنفس تيل إليه» ومن أراد الاحتياط بحيث لا يلبس الفوقاني إلا على طهارة فهذا حسن» ولكن 
الاحتياط شيء والمنع شيء آخر. عل آنه يلزم المانعين بعض اللوازم كتسلسل مدّة المسح؛ لأ الفوقاني لايتعلق 
بالتحتاني فله حكم مُستقل» وكذلك يلزم من جوز لبس الجورب على جورب منع ذلك وإن لبس على طهارة؛ لأنَ 
الطّهارة طهارة مسح وليست بطهارة ماء» فالذي لا يجعلهم| بمنزلة ا خف الواحد يطالب بالدّليل على جواز اللبس على 
طهارة المسح» ولو كنت لا أرى جواز لبس الجورب الفوقاني على حدث» لمنعت لبس الجورب على جورب وإن لبسه 
على طهارة؛ لان الطهارة طهارة مسح» ول يرد دليل بجواز ذلك. والقول بهذا القول -أعني منع لبس الجورب على 


جورب- عند من لا یری جواز لبس الفوقاني على حدث مُتعيّن؛ لأنّه أسلم من التناقض والاضطراب» والعلم عند الله. 


مضهمات مساتل المسح على التقين 
ا ا 


لبس الفوقاني جاز له حينئذ المسح على الفوقاني. وني هذه الحالة على هذا القول إذا 
نزع الفوقاني فالحكم كالحكم في إذا نزع خفيه» وقد سبق أن الطّهارة لا تنتقض. 
وهذه المسائل السبع من أهمٌ المسائل في المسح على الخفين» والسّؤال يكثر 
عنهاء والقصد من كتابة هذه المسائل هو تقريب المسائل بأدلتها إلى سائر الخلقء 
لتكون عوتًا هم على معرفة أمور دينهم» والتفقه على وفق الأدلة الصحيحة» 
فالمسلم ‏ يَقيّد بمذهب» أو بقول اح سوى قول الرّسول 5 أو ما اتفق عليه 
أهل العلم. والله الموفق للصّواب واهادي إلى سبيل الرّشاد. وصلى الله على نبينا 


حمد» وعلى آله وصحبه. 


سؤال وجوابه حول الاتباع والتقليد 
دض ههه 1۹ مب ا 


سؤال وجوابه حول الاتباع والتقليد 

الحمد لله رب العالمين» أما بعد ... فقد سأل بعض الأخوة وقال: ما الحكم إِذا 
تنازع اثنان في مسالة فقهية؟ فهل بحن لكل واحد متها أن يأحذ بم قال إمام 
مذهبه؟ أم أنه يجب البحث عن الحق وما ينصره الدليل؟ أفتونا وجزاكم الله خير 
الجزاء. 

فأجبه: إذا م يكن في المسألة دليل ظاهر» وكان مبني الحكم في المسألة على 
الاجتهادء فللمسلم أن يقتدي بمن يراه أعلم الناس وأورعهم” ولا حرج عليه 
في ذلك. أا إذا كان في المسألة دليل فلا جوز للمسلم أن يأخذ با يقول إمامه إن 
کان مالقا للدّلیل» بل عليه أن يدع قول إمامه كاتا من كان إذا بلغه الدّليل؛ لاأنّه 
الواجب على جميع الخلق. وأقوال العلماء محتح ها ولا محتج بهاء ويُستعان بها في فهم 
االعبرضن ورتمرير الال ورور دلا ا ا ا عل كاو ا مان 
وكلام رسوله فلم يقل به أحد من الأئمَّةء بل هو خالف للكتاب والسنة 
والإجماع» وقد أآمر اله تعالى باتباع كتابه وطاعة رسوله #5 في مواضع كثيرة من 


£ ° ہر کرو ےہ و ہو 


القرآن» فقال تعالى ‏ وَأَطيعُوا الله وَالرْسُولٌ لَعَلْكَمْ ثرون 4 [آل عمران:۲١٠]‏ 


وال تال لطر ةأطو ال شرل [النرر ةا وقال مال 


(۱) الوّرع: هو الذي يمنعه ورعه أن يقول على اله مالا يعلم. 


سؤال وجوابه حول الاتباع والتقليد 
دض ههه °( مب ا 


«قَليَحْدَر الَذِينَ امود عن أمره أن تصِيبهُمْ فة او يُصِيبَهُمْ عَدَاب اليم 4 
منوا طیځوا اده وَرَسولة وَل ولوا َه 
وام عون 4۰۰ وَل کو ئو الین فالا سنا وَهُمْ ل يَشمَعُون 4٠١(‏ ِن 
َر الدَوَابٌ عِند التو الصمٌ الْبْكُمُ الَذِينَ لاَيَعْقِلُون 4 [الأنفال:٠۲۲-۲].‏ وقد 
أوصى الأئمة رهم الله أصحابمم بعدم التقليد» وأوجبوا عليهم الأخذ بالدّليل؛ 
لاه الفرض واللازم على جميع المسلمين» فمن ظهر له الدّليل وجب عليه اتباعه 


وترك ماعداه» قال تعالى: ا5 تبعُوا ما آنزرً يكم من ربكم و لا يعوا ِن دونه 


أَولياء قَلِيلاً ًا تَدَكَرُون ) [الأعراف:۳]. وقد شهد الله تعالى بالهداية لمن أطاع 


االو ا قان مال واا الذي 


« 


E‏ وَإن تطيعوه سدوا 4 [النور:٤ .]٥‏ ومن ترك 
الدّليل لقول أبي حنيفةء أو مالك أو الشافعي» أو أحمد» فقد خالف الأصل الذي 
أجمع عليه المسلمون. 

قال الإمام الشافعي رحه الله تعالى: «أجع المسلمون على أن من استبانت له 
سنة رسول الله 4 لم يكن له أن يدعها لقول أحد). وقال الإمام مالك ره الله 
تعالى: اليس أحد بعد النبي ا إلا ويؤخذ من قوله ويترك إلا النبي بل). 

وما يفعله بعض الناس من التعصب ا 


الف هدي السّلف» وغالف لماعليه أئكة َة المذاهب» فإبّمم متفقون على ذم 


سؤال وجوابه حول الاتباع والتقليد 
ا 


التقليدء وذمٌ التعصب» فالوا جب على المسلم أن ينصر الدّليل» وأنْ يأخذ به» سواء 
كان مع المالكي» أو الحنفي» أو السافعي» أو الحنبلي» أو الظًاهري» أو مع غيرهي» 
فلم حصر الله تعالى احق في هذه المذاهب» فأصحابما بشر بخطئون ويصيبون» 
وليسوا بمعصومين من الرّلل والخطاء قال الإمام الشافعي رحه الله: «ما من أحد 
إلا وتذهب عليه سنة الرّسول ل وتعزب عنه» فما قلت من قول» أو أصلك من 
أصل فيه عن رسول الله ل حلاف ما قلت» فالقول ما قال الرسول #5 وهو 
قولي). 

وقد تنازع الأئمة رحمهم الله تعالى في مسائل كثيرة في أحكام الطلّهارة» 
والصّلاةء والرّكاة والصيام» والحج» والبيوع» والطلاق» والظّهارء وغيرهاء فلم 
بقل أحد من آهل المحرفة والتحقيق أله جوز لكل أحةد أن يأخذ با يشاء هن هذه 
المذاهب دون رجوع للأدلةء باستثناء المقلد العاجز عن معرفة الذّليل. 

ولو جاز لكل مسلم أن يذهب إلى ما هوى ويشتهي من هذه الأقوال والآراء 
لكان الدين هو هذه المذاهب» ولم يكن حينها للكتاب والسّنة كبير فائدة. نعوذ 
بالله من ذلك. 

وحينئز آقول ب) اتفق عليه المسلمون من وجوب رد المسائل المختلف فيها إلى 
الكتاب والسّنة على فهم أنكة السلف والتظر في أقواهم واجتهاداتمم وترجيح ما 


سؤال وجوابه حول الاتباع والتقليد 
سضصګکګضکګکګګAklkkdldldldه CC‏ م ا 


ومن أمثلة ذلك أن العلماء تنازعوا في أحكام نواقض الوضوءء واختلفوا في 
أكل لحم الجزورء ولس النساء فيم| دون ا لجماع» وما يخرج من غير السّبيلين في 
ا لجسد» ويعبر عن ذلك بعض الفقهاء بقوله: والخارج التجس من الحسد. 

فكان لكل إمام قول ني هذه المسألة» فمذهب الأكة الثّلاثة مالك وأبي 
وال اي ان م اوور و جت الر يرب راحب ادر خا 
ينقض الوضوء واختاره ابن حزم. 

والصّحيح في ذلك مذهب أحمد فقد صح في ذلك حديثان عن رسول الله ل 
یدلان على أن لحم ا لجزور ينقض الوضوءء أحدهما: حديث جابر بن سمرة ظله في 
صحیح مسلم' والآخر حدیث البراء ه عند آي داود" والترمذي) وغیرها. 


راا لس السا ادو ااا ر جر ذلك داهب الافي ال ا سالا 


ينقض الوضوء» سواء كان بث هوة آم بغير شهوة» وذهب أبو نيفة إلى أن ال 


)١(‏ اعلم أن بعض الفقهاء رحمهم الله يتساهلون ني الحكم على الأعيان» فيحكمون على مسائل بالتجاسة بدون دليلء 
ولا قياس صحيح» وقد تقرّر ني الأدلة السرعية أن الأعيان طاهرة حى تتبن نجاستهاء وكل ما م تثبت نجاسته بدليل 
فهو طاهر كال مني ونحوه والله أعلم. 

.)۳٣۰( رقم‎ )۲( 

.)۱۸٤( رقم‎ )۳( 

.)۸۱( رقم‎ )٤( 


سؤال وجوابه حول الاتباع والتقليد 
پلړ به CP‏ مب اچ 


والمتأمل للأدلة في هذه المسألة جد أن الأحناف أقرب المذاهب للصّواب وهو 
رواية عن أحمد اختارها شيخ الإسلام» فإلّه ۾ يرد دلي تقوم به حْجّة يدل على 
ا ي اوا ا یه 
فكان مذهب الأحناف أظهر من غيره في هذه المسألةء وقد جاء عن النبي 45 أنه 
قبل وبخرج إلى الصّلاة ول يُذگر أنه توصًاء ول يرد في الحديث يشا أن ذلك بدون 
شهوة قد عل العمو إل أن في صحة ها ا لر نظرا» فقد رواه بو ذاود» 
والترمذي» وابن ماجه» من طريق وكيع» عن الأعمش» عن حبيب بن أبي ثابت» 
عن عروة» عن عائشة # به» وهو معلول م يسمعه حبيب من عروة. وقد صح 
في الباب غير حديث والثه أعلم. 

وأمّا الذي بخرج من الجسد كالدّم ونحوه» فمذهب أحمد أن ذلك ناق من 
نواقض الوضوءء ومذهب الشافعي أنه لا ينقض الوضوء مطلقًاء وهذا الصّحيح 


وهو قول مالك» ورواية عن مد رجحها شيخ الإسلام» وكثير من آهل العلم 


(۱) انظر: «جامع الترمذي ١‏ وانصب الراية »۷٦-۷١ /١‏ و«تنقيح التحقيق €41-۱). 


سؤال وجوابه حول الاتباع والتقليد 
اسدصضكضص*له*ههkههه‏ هد CE‏ مب ا 


فإلّه لم يرد دلي على أن ما يخرج من الجسد سوى السّبيلين ينقض الوضوء 
والأصل عدم التَقض. 

وهذه الأمثلة إن ذكرتما ليعلم أن الحق ليس محصورًا على عالم» أو طائفة» أو 
مذهب معبّن» وأ السلم ليس مأمورًا باتباع أو التزام مذهب معن بل الحق 
ضالته ومطلبه» وکل مذهب فيه خطاً وصواب. 

فالحنبلي معه كثير من الحق في كثير من المسائل» والشافعي» والمالكي» 
والحنفي» كلهم كذلك» وقد تفرد الإمام ابن حزم عن الأئمّة الأربعة ببعض 
المسائل وكان الحق معه» فالاأئمَّة يتفاوتون في بلوغ الأدلة هم» ومعرفة صحيحها 
من ضعيفهاء وناسخها من منسوخهاء ومطلقها من مقيدهاء والمحق يتبع من كان 
الحق معه» دون تيز ويرد الباطل دون تشنيع أو قدح في ذواتمم وتنتقص 
لمكانتهم؛ لأنّمم مجتهدون» فهُم دائرون بين الأجر والأجرين» ومع ذلك فلا بحب 
على أحد اثباع واحد منهم» ومن زعم ذلك فقد ضل سواء السّبيل» فإنه لابجب 
باع أحد سوى النبي ؛ لان قوله الحق ولا ينطق عن اهوى. 

وما غيره من العلماء وأكة المذاهب وغيرهم فلا يوذ من أقوا مم إلا ما وافق 
الحق» وهذه المسألة مسألة كبيرة مهمّة لا تلح إلا قلب من أهمه الله رشده» ووقاه 


شر نفسه. وكم من مُدّع للعلم» مُشتغل بالتصنيف» وقع في التعصب المهلك» 


سؤال وجوابه حول الاتباع والتقليد 
دض *له*ههkههه‏ د CO‏ مب ا 


ااا اا ع د ا ت باح ا ۷ اد لاب اه را 
رسول الله 5ل 

فالموفق من جعل كتاب الله وسنة رسوله ب4 حك على قول كل أحد. وإِنْ 
خالفه من خالفه» أو بدّعه من بدّعه» فقد جرت عادة المقلدين والمتعصبين في تبديع 
خالفيهم وتضليلهم» وهذا شأن كل مُبطل ومنحرف عن الحق والصراط المستقيم» 
( 5 عجر عن إ قا ة اة وال لل خا إل قل هذه الأفاعيل» وقد ول الات 
والسنة على أن الى له أعداء كرون بصدوة عنه» ويته ون فنة وياتو ن بقراآب 
متنوعة على حسب أمزجتهم وما تهواه نفوسهم. وصاحب الح يتعيّن عليه ألا 
يتزعزع عن الحق الذي عليه ويدعو إليه» فإن الله ناصره» ومؤيده» ولا يزال 
منصورًا ما دام يقوم بنصر الدّين ونصر الحق خلصًا في ذلك لله» ولا يزال معه من 
الله ظهير ما دام على تلك الحالة. قال تعالى: [ وَالَذِينَ جَاهَدٌوا فيتالتهِْيَهُمْ سبكتا 
وَل الئه َحَ الُحينين 4 [العنكبوت:1۹]. وقال تعالى: يا أا الَذِينَ منوا إن 
روا اله صر كم ويَبّت أَفْدَامگم 4 [عمد:۷]. ومن نصره الله فقد کفاه شر 
أعدائه. ولكن لا يتم التصر إلا بأمرين: الإخلاص لله تعالى في القول والعمل» 
وموافقة هدي النبي # فإذا توفر هذان الشرطان فلا غالب له» وإن اجتمع عليه 


من بين المشرق والمغرب» قال تعالى: ِن يَنَصْرْكَم اله قلا عَالِبَ لَكُْْ وَإن 


سؤال وجوابه حول الاتباع والتقليد 
اسسسگگkككككك‏ ا C7‏ مب ا 


دكم قَمَن دا الذي ينر من بعرو على الت قَليتَوكُلٍ الُؤْمِنُون 4 [آل 


عمران: .]٠٠١‏ والحمد لله رب العالمين .. 


الفمهارس 
المقدمة E‏ 
المسألة الأولى: مدة المسح للمقيم والمسافر E‏ 
المسألة الثانية: لبس الخفين على طهارة N‏ 
المسألة الثالئة: المسح على الخف أو الجورب المخرق E ENS‏ 
المسألة الرابعة: كيفية المسح على الخفاف والجوارب E See‏ 
المسالة ا لخامسة: خلع الخفين هل تنقض الوضوء؟ E‏ 
المسألة السادسة: من مسح وهو مقيم ثم سافرء والعكس Nei‏ 
المسأآلة السابعة: مسائل تتعلق بلبس جورب على جورب SS VS‏ 
ملحق: سؤال وجوابه حول الاتباع والتقليد VN‏ 
الفهارس o‏ 
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فتاوى العلوان 
al3l a w.an 7.0‏ 


